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التلخيص الرسمي لقرار العليا بخصوص منع لم الشمل رقم 03/7052 عدالة واَخرون ضد وزير الداخلية واَخرين 
أصدرت محكمة العدل العليا، بتركيبة موسّعة مؤلّفة من 11 قاضيًا، اليوم، قرار حكمها في الالتماسات ضد دستوريّة قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (أمر مؤقت) 2003. وقد تقرّر، وفقًا لرأي الأغلبيّة، ردّ الالتماسات.
شمل قرار الحكم عددًا من الآراء. وجهة النظر المركزية الأولى صاغها رئيس المحكمة القاضي أ. براك، ومفادها أنّ القانون يمسّ بالحق الدستوري في الحياة ألأسريّة وفي المساواة فوق المطلوب، وعليه، يجب إلغاء القانون. وقد انضمّ أربعة قضاة إلى وجهة نظر رئيس المحكمة بكافة أجزائها، وهم القضاة: د. بينش، أ. بروكاتشا، س. جبران، و أ. حيوت.
وجهة النظر المركزية الثانية صاغها نائب رئيس المحكمة القاضي (المتقاعد) م. حيشين، ومفادها أن القانون لا يمسّ بحقوق دستورية، وحتى لو كان هناك مسّ كما ورد، فهو نسبيّ. استنتاجه هو أنّ القانون دستوري. إنضم أربعة قضاة لهذا الاستنتاج. القاضية م. ناؤور انضمّت إلى وجهة نظرالقاضي حيشين بكافة أجزائها. القاضي أ. غرونيس أبدى استعدادًا لتقبّل فرضيّة أنّ القانون يمسّ بالحق الدستوري في حياة أسريّة، لكن موقفه أنّّ هذا المسّ نسبي. ويعتقد القاضي ي. عديئيل أنّ القانون يمسّ بالحق الدستوري في الحياة ألأسريّة لكن هذا المسّ  هو نسبيّ. القاضي أ. ريفلين يعتقد، أيضًا، أنّ القانون يمسّ بالحقوق الدستورية في حياة أسرية وفي المساواة وهو مسّ نسبي. إضافة إلى ذلك، فهو يعتقد أنّه لا حاجة للبتّ في الالتماسات لأنّ موعد انتهاء مفعول القانون أصبح قريبًا، على كل الأحوال.

القاضي أ. أ. ليفي يعتقد أنّ القانون يمسّ بالحقوق الدستورية في الحياة الأسرية وفي المساواة بما يتجاوز المطلوب. مع ذلك، فهو يعتقد أنّه من اللائق منح الدولة تسعة أشهر من أجل بلورة ترتيب دستوريّ بديل. وبناء على ذلك، يأتي موقفه بأنّه يجب ردّ الالتماسات، حاليًّا. 

في ما يلي ملخّص قرار الحكم ومواقف القضاة.
الحقائق والادّعاءات 

يمنع قانون المواطنة والدّخول إلى إسرائيل دخول فلسطينيين من سكّان المنطقة إلى إسرائيل. وبذلك، فهو يمنع لمّ شمل عائلات في إسرائيل مؤلّفة من أزواج إسرائيليين وأزواج من سكّان المنطقة [المناطق الفلسطينية المحتلة] . وقد  أقرت عدة تحفّظات على هذا القانون. من ضمنها، أنّه يحقّ لضابط المنطقة منح تصريح بالمكوث في إسرائيل لزوجة مواطن إسرائيلي يتجاوز عمرها 25 عامًا، ولزوج مواطنة إسرائيلية يتجاوز عمره 35 عامًا. وكذلك، يسمح القانون بمنح تصاريح مكوث مؤقّتة لغرض العمل والصحّة، وهو يسمح بمنح تصاريح لزوج قام بتقديم طلب للمّ الشّمل قبل سنّه. تمّ نشر القانون بصيغته الحاليّة يوم 1.8.2005 ويسري مفعوله حتى يوم 16.7.2006. يحقّ للحكومة، بمصادقة من الكنيست، تمديد سريانه فترة لا تزيد في كلّ مرة عن سنة. 
الادّعاء المركزيّ لدى الملتمسين هو أنّ القانون يمسّ بالحقوق الدستوريّة في الحياة ألأسريّة وفي المساواة. فهو يمسّ بالحق في الحياة ألأسريّة لكونه يمنع لمّ شمل عائلات أزواج عرب-إسرائيليين مع أزواجهم العرب من المنطقة (بما يتلاءم مع الحالات الإستثنائية للعمر). ويفرض هذا الأمر، أيضًا، تقييدات على العلاقة بين الوالد الإسرائيلي وبين ولده المسجّل في المنطقة. ويمسّ القانون بالحقّ الدستوري في المساواة لكون الضرر الناجم عنه يتمحور في مواطني إسرائيل العرب، لأنهم هم من يتزوجون من فلسطينيين من سكان المنطقة. ويضيف الملتمسون بأنّ المسّ بالحقوق الدستورية لا يصمد أمام شروط فقرة التقييد. ادعاؤهم هو أن جوهر هذا القانون باطل، لأنّه يقوم على اعتبارات ديمغرافية. وكذلك، فإنّ المسّ الشديد الناجم عن القانون بحقوقٍ أساس ليس نسبيًا، لأنّ القانون يمنع، بشكل جارف، إمكانيّة لمّ شمل كلّ تلك العائلات المؤلفة من أزواج لا يستوفون شروط الجيل. لقد كان يتوجّب على الدولة تحديد نُظُم فحص أمنيّ فرديّة، ومنع لمّ الشمل ممّن يشكّل خطرًا على أمن الدولة، فقط. 
تشدّد الدولة على الخلفية الأمنية والهدف الأمني في أساس القانون. فقد تم تشريع هذا القانون على خلفية هجمة الإرهاب التي تعيشها إسرائيل في السنوات الأخيرة. لقد استعانت تنظيمات الإرهاب في عدد من الحالات بفلسطينيين نالوا مكانة في إسرائيل في أعقاب إجراءات لمّ الشمل. وتواصل تنظيمات الإرهاب بذل جهود لتجنيد ناشطين ممّن لديهم مكانة في إسرائيل. إضافة إلى ذلك، فإنّ ولاء والتزام الفلسطينيين هما للسلطة الفلسطينية التي تعيش حالة مواجهة مع إسرائيل. على خلفية تلك المخاوف، ولغرض منع المخاطر الأمنية، تم تشريع القانون. ادّعت الدولة أنّ القانون لا يمسّ بحقوق أساس دستورية، وأنه يجب تقليص تفسير مفهوم "كرامة الانسان"، بحيث لا يشمل الحق الكامل في الحياة الأسريّة وفي المساواة. وحتى لو أن القانون يمسّ بهذه الحقوق، فهو مس لغرض لائق، فالقانون جاء لحماية حياة سكان إسرائيل وهو مس لا يتجاوز المطلوب. تشير الدولة إلى صعوبة إجراء فحص فردي لطالبي لمّ الشمل، في ضوء صعوبة جمع المعلومات، وصعوبة التأكّد من أنّ من سبق له حيازة تصريح بالمكوث لن يتمّ تجنيده مستقبلا لنشاط إرهابي.
قرار حكم الرئيس براك
يقف الزوج الإسرائيلي في مركز قرار حكم الرئيس. فهو لا يتناول حقوق الزوج الأجنبي، ويتوقّف الرئيس عند الخلفيّة الأمنية لتشريع القانون، واصفًا الهجمة الإرهابية القاسية التي تتعرض لها إسرائيل. ولكن، حتى في فترة الحرب، فهناك مجال للمراجعة القضائيّة للقوانين. يجب حماية حقوق الإنسان في فترة السّلام وفي فترة الحرب أيضًا. بعد ذلك يفحص الرئيس براك دستورية القانون، وهو فحص يتمّ على ثلاث مراحل: أوّلاً، هل جرى المسّ بحقوق دستورية؟ ثانيًا، فيما لو كان هناك مسّ، فهل يصمد أمام شروط فقرة التقييد؟ ثالثًا، فيما لو كان هناك مسّ لا يصمد أمام شروط فقرة التقييد، فما هو العلاج الملائم؟ 
أولاً، يقرّ الرئيس براك أنّ الحقّ في حياة أسريّة والحقّ في المساواة مضمّنان في الحق الدستوري في كرامة الإنسان، المضمّن في البندين 2 و 4 من قانون أساس: كرامة الإنسان وحرّيته. حق الزوج الإسرائيلي في حياة أسريّة معناه حقّه في ممارسة حياة أسرية مع شريكه في إسرائيل. حيث يوجد بيته، مجتمعه، جذوره التّاريخيّة، الثقافيّة والاجتماعيّة. وهو، أيضًا، حقّ الوالد الإسرائيلي في أن يعيش أولاده القاصرون معه في إسرائيل. القانون يمسّ بهذه الحقوق الدستورية. فهو يمنع الأزواج الإسرائيليين من ممارسة حقّهم في حياة أسرية في إسرائيل. هذا المسّ يتمحور في مواطني إسرائيل العرب فقط. وبذلك، فإنّ القانون ينتج مسًّا بحقّ العرب مواطني إسرائيل في المساواة، أيضًا.

ثانيًا، يفحص القاضي براك شروط فقرة التقييد. هدف القانون لائق، وهو هدف أمني جاء لتوفير ردّ على الخطر الأمني النّاجم عن انخراط قسم ممّن نالوا مكانة في إسرائيل استنادًا إلى لمّ الشمل، في نشاط إرهابيّ. بخصوص النسبيّة: يتفق القانون مع شرطيها الأوّلين. فهناك علاقة عقلانيّة بين القانون وبين الهدف منه، لأنّه من شأن أشكال الحظر المنصوص عليها فيه أن تطبّق هدفه الأمني. يستوفي القانون أيضًا، شرط ال "وسيلة قليلة الضرر". صحيح أنّ الفحص الفردي الذي يطالب به الملتمسون يمسّ بالحق بدرجة أدنى، ولكنه لا يضمن نفس درجة الأمن التي يحقّقها الحظر الجارف. لكن، هل الإضافة الأمنية التي يحققها الحظر الجارف تتلاءم بشكل لائق مع إضافة المسّ بكرامة الإنسان التي يحملها الحظر الجارف في طيّاته؟ هذا هو امتحان النسبيّة الثالث. يردّ الرئيس براك على هذا السؤال بالنفي. فالهدف الأمني لا يبرّر جميع الوسائل. الهدف اللائق المتمثّل بزيادة الأمن لا يبرّر المس الحادّ بحياة الآلاف من المواطنين الإسرائيليين. لا يمكن ممارسة الديمقراطيّة وحقوق الإنسان من دون مخاطرة. انطلاقًا من أنّ المشرّع أبدى استعدادًا، في إطار استثناءات القانون، لقبول المخاطرة الأمنيّة المنوطة بالفحص الفردي للعمال، الأزواج الذين يستوفون شرط الجيل، والأزواج الذين قدموا طلبات لمّ الشمل قبل سنّ القانون، فقد كان لزامًا على الدولة أن تكتفي بالفحوصات الفردية أيضًا تجاه الأزواج الآخرين، خاصة إذا ذكرنا أنّه في الإمكان زيادة نجاعة الفحوصات الفرديّة بمختلف الوسائل. 
ثالثًا، ينتقل الرئيس براك إلى مسألة العلاج الدستوري. موقفه أنّه من اللائق إصدار أمر بإبطال القانون، وتأجيل إعلان ذلك حتى يوم 16.7.2006. مع ذلك، إذا كانت الدولة بحاجة إلى مدة زمنية إضافية لبلورة موقفها، وتطلب سن القانون كما هو، فسيتمّ تأجيل إعلان إبطال القانون لستّة أشهر إضافيّة. 
قرار حكم نائب الرئيس حيشين

اختلف نائب الرئيس (المتقاعد) القاضي حيشين مع موقف الرئيس براك حين أقرّ أنّه لا مجال لإبطال قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (أمر مؤقت)، 2003 (القانون)، ليس بأكمله ولا حتى ببعض أجزائه. وفقًا لتوجّهه، على الرغم من أنّ القانون يمسّ بمواطنين إسرائيليين يريدون الزواج من فلسطينيين والسكن معهم في إسرائيل، إلا أنّه ليس هناك تسويغ دستوريّ لإلغائه. تقوم وجهة نظر القاضي حيشين على ثلاثة أعمدة مركزية:
1. غياب الحق الدستوري: لم يكتسب مواطنو الدولة حقًا دستوريًا - يمكن استنادًا إلى مفعوله، إلغاء قانون للكنيست - لأن يهاجر أزواجهم الأجانب إلى إسرائيل في أعقاب الزواج. لا يُشتقّ من الحق في "كرامة الإنسان" واجب دستوري يسري على الدولة بحيث تسمح بدخول مواطنين أجانب تزوّجوا من إسرائيليين، إلى إسرائيل. فدولة إسرائيل، ككل دولة في العالم، مخوّلة بتقييد هجرة مواطنين أجانب إليها، في القانون. وبينهم أزواج مواطنين إسرائيليين. هذا الاستنتاج بشأن عدم وجود حق دستوري بإحضار زوج أجنبي إلى إسرائيل يسند نفسه على فكرة سائدة مفادها أنّ الدولة، أيّة دولة، غير ملزَمة بالسماح للأجانب بالدخول إليها، وبطبيعة الحال غير ملزَمة بالسماح للأجانب بالسكن فيها بشكل دائم، ولا حتى بشكل مؤقّت. هذا ما يأمرنا به مبدأ سيادة الدولة. صورة الدولة كصورة ساكنيها. سكان الدولة هم من يبلورون صورة المجتمع بينما تشكّل "الدولة" إطارًا للمجتمع وسكّانها. دخول مواطن أجنبيّ إلى الدولة كساكن دائم فيها معناه تغيير الوضع القائم السابق (status quo ante) في علاقات المواطنين والسكان، وبينهم وبين أنفسهم. منح الحقّ للفرد بإحضار زوج أجنبيّ معه إلى إسرائيل، من شأنه إذًا، أن يغيّر صورة المجتمع. كرامة الإنسان الخاصة بالمواطنين الإسرائيليين – كلّ واحد من مواطني إسرائيل – تلزم بعدم منح الحرية لكلّ مواطن – بدرجة حقّ دستوري – لتغيير الوضع القائم السابق الاجتماعي عبر إحضار أجانب إلى إسرائيل، ولو كأزواج.
2. حالة الحرب: تعيش دولة إسرائيل حالة حرب (أو شبه-حرب) مقابل السلطة الفلسطينية ومنظمات الإرهاب التي تنشط من داخلها، والدولة مخوّلة في فترة الحرب بمنع دخول رعايا العدو إلى مجالها حتى لو تزوّجوا من مواطنين إسرائيليين. سكان المنطقة الفلسطينيون هم رعايا عدو، وهم بصفتهم هذه يشكلون مجموعة تهدّد مواطني وسكان إسرائيل، وعليه فإنّ الدولة مخوّلة، لغرض حماية مواطنيها وسكّانها، بتشريع قانون يمنع دخولهم إليها. لهذا السبب يتمّ رفض ادّعاء التمييز والمسّ بالمساواة، لأنّ التمييز غير المباشر الذي يخلقه القانون – الذي يتناول سكان المنطقة وليس مواطني الدولة – بين مواطني الدولة، هو تمييز مسموح به بين مواطني الدولة الذين تزوّجوا ممّن هم أجانب رعايا عدوّ، وبين مواطني الدولة الذين تزوّجوا من مواطنين أجانب ليسوا رعايا عدوّ.
3. حفظ معايير فقرة التّقييد: وفقًا لرأي القاضي حيشين تتوفّر هنا معايير فقرة التقييد الواردة في قانون أساس: كرامة الإنسان وحرّيته. فالقاضي حيشين لا يوافق مع ما يقرّ به الرئيس براك من أنّ القانون لا يحفظ معيار النسبيّة، من خلال اعتقاده بأنّ الفائدة التي يجلبها لأمن وحياة سكان إسرائيل تفوق المسّ بقلّة من مواطني إسرائيل ممّن تزوّجوا من سكّان المنطقة ويريدون العيش معهم في إسرائيل. جرى تشريع القانون على خلفيّة معلومات قدّمتها جهات الأمن، ووفقًا لها فإنّ منظّمات الإرهاب تبذل جهودًا كي تجنّد في صفوفها من سبق أن نالوا وثيقة إسرائيليّة، وأنّ أجهزة الأمن تستصعب التّمييز بين الفلسطينيين الذين قد يدعمون الإرهاب، وبين الذين لن يدعموه. جرى سنّ القانون بوصفه أمر مؤقت؛ تمّ وضع تحفّظات واسعة عليه؛ ومن الصعب في هذه الظروف القبول بأنّ التوازن الذي اختارته الكنيست بين أمن المواطنين وبين المسّ بمن يريدون السكن في إسرائيل مع أزواجهم، هو توازن غير نسبيّ.
الأمر الممنصوص في القانون يمسّ بقلّة من مواطني إسرائيل الذين يريدون الزواج من فلسطينيين والسكن معهم في إسرائيل، ولا يسعنا كبشر إلا أن نتضامن مع ألم أولئك الأبرياء الذين تضرّر حقّهم بممارسة حياة أسريّة في إسرائيل. لكن، طالما أنّ المواجهة الفلسطينية-الإسرائيليّة المسلّحة تتواصل، وطالما أنّ الإرهاب الفلسطيني يواصل ضرب إسرائيل دون تمييز وجباية حياة إسرائيليين آمنين أبرياء، وطالما أنّ الأجهزة الأمنية تستصعب التّمييز بين الذين يساعدون مَن يريدون لنا السوء وبين من لا يساعدون أولئك، من الجدير رفض حقّ القلائل بممارسة حياة أسريّة في إسرائيل في مقابل حق مجمل سكان إسرائيل في الحياة والأمن. من حق – بل من واجب – الدولة، كلّ دولة، الدفاع عن سكّانها في وجه من يريدون إلحاق الأذى بهم، وهي مخوّلة، بالتالي، بمنع هجرة رعايا العدو إلى داخلها – ولو كأزواج لمواطني إسرائيل – في الوقت الذي تدير فيه مواجهة مسلّحة مع العدو نفسه.


قرار حكم القاضية بينيش
إنضمّت القاضية د. بينيش إلى موقف الرئيس براك. وقد اتّفقت مع استنتاجه بأنّ القانون بصيغته الحاليّة، بمداه الجارف والتعميمي لا يمكن أن يصمد، بفعل المسّ غير النسبيّ الذي يحمله في طيّاته بالحقّ في الحياة الأسريّة، وبفعل المسّ بالحقّ في المساواة. إنّ غياب إمكانيّة إجراء فحص فرديّ وفرض حظر جارف في القانون على دخول فلسطينيين إلى إسرائيل، لغرض ممارسة حياة أسريّة مع أزواجهم الإسرائيليين، يمنح هامشًا واسعًا جدًا لقيمة الأمن، من دون القيام بالتعاطي الملائم مع حقوق وقيم أخرى تقف مقابل تلك القيمة. وأشارت القاضية بينيش إلى أنّ المجتمع في إسرائيل ملزَم بالحفاظ على صورته كمجتمع يحترم حقوق أفراده حتى في حالات الحروب والطوارئ. فحماية حقوق الإنسان يجب أن تتوافر في فترات الحرب كما هي في فترات السلام، على الرّغم من أنّ نقطة التوازن الملائمة لغرض الحماية، متحرّكة ومتغيّرة. 
قرار حكم القاضي جبران
خلال عملية البحث عن زوج، في الحياة المشتركة معه، وعند تشكيل أسرته، يقوم الإنسان ببناء ركن خاص له بعيدًا عن العالم، يحقّق ذاته، يخلق هويّته ويمارس أحد المركّبات الأساسية في الأوتونوميا الشخصية لديه. تأتي الحياة المشتركة تحت سقف واحد في أساس الحقّ الدستوري في الحياة الأسريّة والزواج، ويشكل المسّ بقدرة الإنسان على ممارسة حياة مشتركة في إسرائيل مع شريكه الزوجيّ عمليًا، سلبًا تامًا للحقّ الدستوري بممارسة حياة أسريّة. 
إنّ هذه الأشكال القاسية للمسّ بالحقّ في حياة أسريّة لا تقف منفردة بل تُضاف، أيضًا، إلى المسّ بحقّ المواطنين العرب في المساواة، كونهم المتضرّرين الأساسيين، إن لم يكونوا الحصريين، من هذا القانون. فبين مواطني إسرائيل العرب وبين سكان المنطقة توجد علاقات ثقافيّة، عائليّة واجتماعيّة وأخرى، وهي تؤدّي، بشكل طبيعيّ، إلى أن يجد  المواطنون الإسرائيليون والذين هم في الأساس، مواطنو إسرائيل العرب، أزواجًا لهم من المنطقة. وعليه، فإنّ منع إمكانية الزواج من أبناء المنطقة يحمل مسًّا يتمحور، قبل كلّ شيء، بمواطني الدولة العرب، في حين أنّ المسّ ببقيّة مواطني الدولة هو نظريّ فحسب. على الرغم من الأهمية الكبرى لحق كافة مواطني إسرائيل بالأمن، فمن غير الممكن السماح، في إطار تحقيق هذا الحق، بالمسّ الجارف الذي يلحقه هذا القانون بحقوق مواطني إسرائيل في الحياة الأسريّة والمساواة. إنّ الدولة التي ترى في نفسها دولة سليمة، لا يمكنها قبول أن يكون بين قوانينها، قوانين تمسّ، بشكل حادّ وفادح، بقيم إنسانيّة أساسيّة. 

قرار حكم القاضية حيوت
إنضمّت القاضية أ. حيوت إلى قرار حكم الرئيس براك. وأقرّت في قرار حكمها أنّ الكفاح المسلّح الذي تشنّه منظّمات الإرهاب الفلسطينية ضدّ مواطني إسرائيل وسكّانها اليهود يوجّب استعدادًا ملائمًا وتجنيدًا لكافة الوسائل المتوفّرة لدينا كدولة، بما في ذلك سنّ القوانين التي توفّر ردًّا على احتياجات الأمن. هذا ما يسعى إليه قانون المواطنة، وهو من هذه الناحية سُنّ لغاية لائقة. مع ذلك، يجب التذكير بأن هلع الإرهاب كأيّ هلع آخر قد يتحوّل إلى موجّه خطير بالنسبة للمشرّع الذي يريد مواجهة مسبّبات ذلك الهلع. فهو قد يؤدّي إلى فرض أشكال جارفة من الحظر، كالحظر المنصوص عليه في قانون المواطنة بخصوص منح مكانة إقامة لسكّان المنطقة. ويحدّد هذا الحظر هوامش أمنية واسعة وعمياء ويمسّ بشكل غير مبرّر وغير نسبيّ بآلاف كثيرة من أبناء الأقليّة العربية التي تعيش بيننا. وأضافت القاضية حيوت بأنّ الحق المكفول للإنسان باختيار زوجه الذي يرغب بإقامة أسرة معه، وحقّه بإقامة بيته في الدولة التي يعيش فيها، هما حقوق إنسان من الدرجة الأولى. وعلى الرّغم من أنّه يمكن تقييدها ككلّ حق أساسي آخر، فليس بوسع الاعتبارات الأمنية أن تبرّر أشكالاً جماعيّة جارفةً من الحظر، لا تصغي للفرد. وأقرّت القاضية، أيضًا، أنّه في إزاء الحالة الأمنية والعداء الكبير السّائد بين إسرائيليين وفلسطينيين، هناك مجال لاعتماد "فرضية الخطورة" الذي يسعى الملتمَس ضدّهم لجعلها تسري على مسألة لمّ الشمل هذه بين عرب مواطني إسرائيل وبين سكّان المنطقة. وحتى لا يجعلنا هلع الإرهاب نتجاوز معاييرنا الديمقراطية، فلا يمكن لهذه الفرضية أن تكون مطلقةً، بل يجدر أن تكون قابلة للدحض في إطار فحص تفصيليّ يجب السّماح به في كل حالة وحالة. قانون المواطنة لا يسمح بإجراء فحص تفصيليّ كهذا، ومن هنا خلل غياب النسبيّة الذي يعاني منه من ناحية دستورية، وهو ما يوجب إبطاله. 
قرار حكم القاضية بروكاتشا
إنضمّت القاضية بروكاتشا إلى موقف الرئيس، وبحسبه فإنّ حقّ الإنسان في إسرائيل بحياة أسريّة في ظروف من المساواة هو جزء من كرامة الإنسان، ويعتبر حقًا دستوريًا من الدرجة الأولى. إنّ القانون قيد البحث يمسّ بحقّ الزوج الإسرائيلي حين لا يسمح له بممارسة حياته الأسريّة مع الزوج الفلسطيني من المناطق. صحيح أن القانون جاء لغاية لائقة، لكنه لا يصمد في امتحان النسبية. في التوازن القيمي ما بين حقّ الانسان المتضرّر في أعقاب حظر جارف على ممارسة الحياة الأسريّة وبين المصلحة الأمنية المناقضة، تكون الغلبة للقيمة الأولى.
خلافًا لتوجّه الرئيس براك، الذي يتبنّى، لغرض التوازن بين القيم المناقضة، الاعتبار الأمني كادّعاء للدولة، تثير القاضية بروكاتشا الشكّ بمصداقيّة وقوّة هذا الاعتبار. فهناك عبء كبير على عاتق الدولة يستدعيها أن تقنع بوزن الاعتبار الأمنيّ كقيمة تبرّر السلب الجارف للحقّ في ممارسة مواطني إسرائيل الحياة الأسريّة. يجب فحص قيمة الأمن في اختبار ثنائيّ المرحلة من المصداقيّة والقوّة. بالنسبة للمصّداقيّة: على الرّغم من أنّه يجب عدم نفي مصداقيّة الاعتبار الأمني، فخلال تشريع القانون تم طرح ومناقشة الجانب الديموغرافي كسبب للحظر الجارف على دخول أزواج فلسطينيين إلى إسرائيل. من شأن إمكانية وجود اعتبار إضافي في خلفية التشريع، كالمذكور، أن تلقي بظلها على وزن وقوة الاعتبار الأمني. بخصوص قوّة الاعتبار الأمني: تقلّل المعطيات التي قدمتها الدولة من قوة الإدعاء الأمني. فما يتضح من هذه المعطيات هو وجود نسبة قليلة من المشتبه بهم بالانخراط في نشاطات إرهاب، من أصحاب المكانة بفعل لمّ الشمل، قياسًا بالعدد الإجمالي لسكان المنطقة الذين نالوا مكانة في إسرائيل؛ نسبة كبرى من العمال الفلسطينيين المصرّح لهم بالدخول إلى إسرائيل يوميًا؛ ونسبة عالية نسبيًا من المتورطين في الإرهاب من بين مواطني إسرائيل. بخصوص المعطيين الأخيرين، تكتفي الدولة بوسائل رقابة فردية، ولا تنتهج عادة سياسة جارفة لغرض مواجهة التهديد الأمني. أما الحظر الجارف بالنسبة إلى طالبي لمّ الشمل فلا يتساوق مع السياسة المنتهجة من قبل الدولة في مستويات أخرى من المخاطر، وتثير شكًا بشأن قوة الاعتبار الأمني بهذا الخصوص. لم تصمد الدولة، إذًا، أمام العبء الثقيل الملقى على كاهلها الذي يستدعيها لأن تشير إلى قوة الاعتبار الأمني كقيمة تبرّر السلب الجارف لحقّ مواطني إسرائيل في ممارسة حياة أسرية مع أزواجهم من المناطق. وفقًا لهذا التوجّه، هناك بون شاسع بين قوّة المسّ بحقوق إنسان من الدرجة الأولى الناجمة عن القانون، وبين القوّة المنخفضة، نسبيًّا، للاعتبار الأمنيّ. إنّ التوازن اللائق يبرّر، من جهة، حماية الحقّ في الأسرة من خلال توفير ردّ على الحاجة الأمنية عبر الفحوصات الفردية لطالبي الدخول إلى إسرائيل، واتّخاذ وسائل رقابة نسبية بعد دخولهم بتصريح. وبناء عليه، فإنّ القانون باطل بسبب عدم قانونيّته، أما العلاج فهو كما ورد في قرار حكم الرئيس براك. 
قرار حكم القاضي غرونيس
يوافق القاضي أ. غرونيس على الأمور الأساسية في وجهة نظر نائب الرئيس (المتقاعد) م. حيشين. مع ذلك، ولضرورات البحث، فإنّ القاضي غرونيس يبدي استعدادًا للافتراض بأنّ القانون يمسّ فعلاً بالحقّ الدستوريّ في الحياة الأسرية للزوج الإسرائيلي، لأنّه لا يسمح له بأن يحضر الزوج الفلسطيني إلى البلاد.
بخصوص الاختبار الثانويّ الثالث ضمن اختبار النسبيّة في فقرة التقييد، يختلف القاضي غرونيس مع موقف الرئيس براك، والذي يجب بحسبه فحص ما إذا كانت الزيادة المحتملة في المسّ بحياة البشر بفعل الانتقال من حظر جارف إلى فحص أمني فردي، يعادل المس المؤكّد الإضافي بحق مواطني الدولة في حياة أسريّة. حسب توجّهه، من المؤكّد أنّ دخول آلاف الأزواج الإضافيين سيؤدّي إلى المس بحياة البشر حتى لو تم إجراء فحص فرديّ، رغم أنّه لا توجد أيّة طريقة لمعرفة كم سيكون مدى المسّ. المعادلة ليست مركّبة إذًا من طرفٍ احتماليّ من جهة، وآخر يقيني من جهة أخرى، بل من طرفين يقينيين: مسّ بحياة البشر مقابل مسّ بحياة الأسرة.
يتطرّق القاضي غرونيس إلى حيّز الحراك التشريعي، من خلال الإقرار بأنّ أحد العوامل التي قد تؤثّر على حدود هذا الحيّز هو الخشية من الوقوع في خطأ قضائيّ. ويجب التعاطي مع هذه الخشية من جهتين. أي، ليس من وجهة نظر الخطأ المرتبط بإقرار أنّ القانون دستوريّ، وإنّما، أيضًا، من وجهة نظر الخطأ المرتبط بالإقرار المناقض، وبحسبه لا يصمد القانون في الامتحان الدستوري. حسب توجّهه، يجب إيلاء اعتبار أكبر للخشية من الخطأ في تلك الجهة من المعادلة التي تشمل الحقّ في الحياة. وهو يواصل مشيرًا إلى أنّه لو تبيّن لاحقًا أن إبطال القانون من قبل المحكمة شكّل خطأ أدّى إلى ضرر خطير، وأنّ هناك تبريرًا لوضع حظر جارف، فإنّه سيصعّب كثيرًا من إعادة العجلة إلى الوراء بخصوص من دخلوا الدولة بشكل قانونيّ. وبما أنّ الخطأ من شأنه التسبّب بضرر خطير، وبفعل الصعوبة الكبيرة في إصلاحه، إلى درجة الاستحالة، فيجب إبقاء القانون على حاله. 
يشير القاضي غرونيس إلى أنّ المخاطر التي ستتسبّب بفعل شطب القانون تلزم المحكمة بالامتناع عن إبطاله حتى لو أنّ هناك مسًّا بحقّ أساسيّ، في المقابل. وعليه، يجب برأيه ردّ الالتماساتד.
قرار حكم القاضية ناؤور
أقرّت القاضية ناؤور أنّه يجب ردّ الالتماسات. فالقانون، برأيها، لا يمسّ بحقوق إنسان دستورية، وحتى لو حصل ذلك، فإنّ هذا المس يستوفي شروط فقرة التقييد. لقد قررت القاضية أنّ الحق في حياة أسريّة هو حق دستوري. ولكن هذا الحق الدستوري لا يشمل الحق بممارسة حياة أسريّة مع زوج أجنبي، في إسرائيل بالذات. لا يمكن الإقرار أنّ هناك اعترافًا دوليًا – سواء بالقول أو بالفعل – بهذا الحق كحق دستوريّ. ولا يمسّ القانون، أيضًا، بالحقّ الدستوريّ في المساواة، لأنّه يقوم على اختلاف ذي صلة يضمّ في أساسه تسويغًا موضوعيًا ذا وزن جدّي. هذا التسويغ هو التهديد الأمني لمواطني إسرائيل وسكّانها المنوط بمنح مكانة لسكّان المنطقة في إسرائيل، وذلك مقابل المواجهة المسلّحة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. فالحديث لا يدور حول تمييز على خلفية الانتماء أو العرق، بل حول اختلاف ذي صلة، في إطار محاربة الإرهاب، على خلفيّة أنّ الأجنبيّ من رعايا المنطقة التي تخرج منها العمليّات العدائية ضد إسرائيل. وعلى فرض أنّ حق الإنسان الدستوريّ قد تضرّر – فإنّ المسّ يستوفي شروط فقرة التقييد، وهو مسّ نسبيّ. من المؤكّد أنّه كان من الأفضل، لو كان الأمر ممكنًا، إجراء فحص فردي يزيل المخاوف من تحقّق التهديد الأمني. لكن، في الوقت الراهن، لا توجد إمكانيّة واقعية لإجراء فحص فرديّ ناجع، بسبب قلّة القدرة الميدانية للحصول على المعلومات المطلوبة لغرض استيضاح التهديد. وعليه، فإنّ اختيار أيّة وسيلة خلافًا للتي اختارها المشرّع من شأنها منع تحقيق غاية القانون – خفض المخاطر الأمنية قدر الإمكان. لهذه الأسباب أقرّت القاضية م. ناؤور أنّ القانون - وهو قانون مؤقّت – لا يعاني من اللادستورية وليس هناك من سبب يدعو إلى إبطاله. مع ذلك، فقد دعت القاضية الدولة إلى فحص إمكانية إضافة استثناء يسمح بمنح مكانة لسكّان المنطقة في إسرائيل في حالات إنسانيّة، وأيضًا رفع جيل القاصرين الذين لا يسري عليهم الحظر المنصوص في القانون، بشكل ملموس.
قرار حكم القاضي عديئيل
إن قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (أمر الساعة) 2003، لا يمسّ بالحق في المساواة، لكنه يمس بالحق في حياة أسريّة أيضًا، والذي يرد في الحق بالكرامة وفقًا لقانون أساس: كرامة الانسان وحرّيته. رغم هذا المسّ، لا يتوجّب إبطال القانون، لأنّه في ضوء الهدف منه، ومساهمته في أمن الدولة، فإنّ المسّ بالحقّ في حياة أسريّة هو مسّ نسبيّ ويستوفي شروط فقرة التقييد، في قانون الأساس.
قرار حكم القاضي ريفلين
قرّر القاضي أ. ريفلين أنّ لا حاجة للإعلان عن إبطال قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل. فالمحكمة غير معتادة على البتّ في مسائل لم تأتِ إلى العالم بعد، أو في مسائل غابت عن العالم – وخاصة عندما يتعلّق الأمر بالتماس يطلب الإعلان عن إبطال قانون للكنيست. فالقانون قيدَ البحث هو بمثابة أمر مؤقت، وبالتالي سينتهي سريان مفعوله قريبًا. على الرّغم من أنّه جرى تمديد فترة سريان الأمر المؤقت من مرّة إلى أخرى في السّابق، فقد تمّ تغيير أوامرها باتجاه تقليص التقييدات التي تسري على لمّ الشّمل. وعليه، لا مكان للافتراض بأنّ ما كان هو ما سيكون، خصوصًا وأنّ الكنيست، التي سنّت قانون المواطنة – ومدّدت مفعوله – قد حُلّت، وقامت مكانها كنيست جديدة.
مع ذلك، تطرّق القاضي ريفلين، أيضًا، إلى المسائل المبدئيّة التي أثيرت في الالتماس. وهو ينضمّ إلى الاستنتاج بأنّ الأمر المؤقت يمسّ بالحق في حياة أسرية وبمبدأ المساواة المضمّنين في قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته. ويؤكّد أنه في فترات الطوارئ، أيضًا، يُحظر تقليص حدود تعريف الحقوق الأساسيّة، وأنّ الامتحانات الدستورية المعتمدة في فترات الهدوء، ملائمة أيضًا لفترات الطوارئ – على الرغم من أن تطبيق الامتحانات قد يتأثر بالواقع القائم. إن المس بالحقوق الأساسية، الذي ينطوي عليه ألأمر المؤقت، يحفظ برأي القاضي ريفلين شرط النسبية في فقرة التقييد. فمصلحة الجمهور، التي جاء الأمر المؤقت كي يحققها، ما هي إلا الحق في الحياة لأناس معينين – يهود، مسلمين، مسيحيين وبوذيين – الذين قد يتضررون في عملية إرهابية محتملة. أما الأمر المؤقت فمن شأنه منع المسّ بأمن الجمهور وبحياة البشر، وهو ما لا يمنعه الفحص الفردي. إن التقييدات المفروضة في الأمر المؤقت تسري فقط على الأزواج الفلسطينيين الذين يقطنون منطقة تابعة اليوم لسلطة معادية. المسّ مقيّد زمنيًا، لأنّ الحديث يدور حول أمر مؤقت يتم فحصه من حين إلى آخر وفقًا للظروف القائمة، وقد قلّص المشرّع في السابق الحظر الجارف الذي حُدّد في الأصل، بحيث تم تقليص المس بالحق. يعتقد القاضي ريفلين أنه لو جرى سن الأمر المؤقت ثانية، فمن الأجدر جعله يشمل أمرًا يسمح بمنح تصريح بالدخول إلى إسرائيل في حالات فردية لأسباب إنسانيّة. 

قرار حكم القاضي ليفي
توقف القاضي أ. أ. ليفي عند حالة الطوارئ الأمنية التي تعيشها إسرائيل، نتيجة للجهود المتواصلة لمنظّمات الإرهاب الفلسطينية للمسّ بمواطني الدولة وسكانها، من خلال سلب حقهم في الحياة والأمن. هذا الواقع الصعب يزداد حدّة مقابل نزعات التطرّف في جزء من العالم الإسلامي، وخاصة قيام الفلسطينيين عن وعي باختيار وضع مقاليد الحكم بأيدي حماس. لقد تحوّلت السنوات الأخيرة إلى نقطة تحوّل في كل ما يتعلّق بوسائل مواجهة الإرهاب، وفي نفس الخضمّ، فإن ترتيبات منح مكانة في إسرائيل لفلسطينيين من سكان المناطق بفعل الزواج لا يمكنها الاستمرار أكثر، وهي بحاجة إلى ملاءمتها للواقع الأمني القائم.
وفقًا لوجهة نظر القاضي ليفي، فإلى جانب الخوض في المخاطر الأمنية، يتوجّب على كل ترتيب أن يأخذ بالاعتبار، أيضًا، حقوق الزوج الإسرائيلي الذي يريد لمّ الشمل مع سكان المناطق. أوّل هذه الحقوق هو الحق في حياة أسريّة، وهو مشتقّ من الحق الدستوري بالكرامة، ويشمل، أيضًا، حقّ الإنسان بالزّواج ممن اختاره/ها قلبه، وأيضًا الحقّ في تحديد مكان الخليّة الأسريّة حيث يختار. الحق الثاني هو حق الزوج الإسرائيلي بتعامل مساوٍ لما يناله مواطنو إسرائيل الآخرون الذين يطلبون مكانة للزوج. الترتيب الحالي يمسّ بشكل غير نسبيّ بهذه الحقوق، سواء بفعل التقييد الواضح فيه على إمكانية ممارسة حياة أسريّة، أو لكونه يتجاهل أنّ من يطلبون الزواج من فلسطينيين من المناطق هم مواطنو إسرائيل العرب في الأساس. في خضمّ هذا يمسّ الترتيب بالطابع الديمقراطي لدولة إسرائيل وبنسيج العلاقات الحسّاس مع جمهور غير قليل يعيش فيها.
حسب رأي القاضي ليفي، فعلى أساس التوازن اللائق بين حقوق الفرد وبين احتياجات الأمن لدولة إسرائيل التي لا يمكنها تحمّل "فراغ" تشريعيّ، لا مناص حاليًّا من الإبقاء على الأمر المؤقت على حاله، بحيث لا يزيد هذا عن فترة تسعة أشهر، يجب خلالها بلورة ترتيب سليم، يكون المسّ الناجم عنه بالحق قليلا. إنّ التغيير المطلوب في الأساس هو تحديد وسائل تسمح بإجراء فحص فرديّ لدرجة التهديد الأمني في كلّ حالة وأخرى. واقترح القاضي ليفي هنا تحديد "فرضية خطورة"  يتوجّب على المرشّح للهجرة دحضه؛ أن يمنع نقل مكان اقامة المهاجر الى اسرائيل قبل الموافقة على طلبه للم الشمل؛ والطلب بأن يعلن المذكور إخلاصه لدولة إسرائيل وقوانينها من خلال التنازل عن إخلاصه لكيان آخر. واختتم القاضي وجهة نظره بالتعبير عن أسفه لقيام ناشطي منظمات الإرهاب باستغلال الإرادة الصادقة لدى عرب من طرفي الحدود للمّ الشمل بعلاقة زوجيّة، والتسبّب بذلك بضرر كبير لأبناء القومية التي ينتمون إليها بأنفسهم. 
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